الشركات المساهمة في ميزان الشريعة الإسلامية 

المفهوم : هي شركات يقسم رأسمالها إلي أسهم أو حصص وتدار بمعرفة مجلس الإدارة المفوض من قبل الجمعية العامة للمساهمين .

الحكم الشرعي: يجوز إنشاء شركات مساهمة بالضوابط التالية :

(1) أن تتعامل في الطيبات " وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الخَبَائِثَ "
(2) أن تلتزم في جميع معاملاتها بأحكام وقواعد الشريعة الإسلامية .
(ج)  أن تلتزم في قياس وتوزيع الأرباح والخسائر بالأحكام الفقهية .

الأسهم
المفهوم: هو صك يمثل حصة من رأس مال شركة أموال ويتقاضى أو يتحمل صاحبه نصيبه من الأرباح والخسائر وله الحق في ناتج التصفية .

والأسهم قد تكون عادية كما قد تكون ممتازة .

الحكم الشرعي للأسهم العادية : يجوز إصدار الأسهم العادية بشروط 

(1) أن يكون نشاط الشركة حلالاً .

(2) أن تكون الأسهم اسمية لا لحاملها على الراجح من آراء الفقهاء .
الحكم الشرعي للأسهم الممتازة : الامتياز قد يكون مالياً كما قد يكون إدارياً .

(أ) الأسهم الممتازة مالياً : لضمان نسبة ثابتة من الأرباح أو الأولوية في صرف الأرباح أو ضمان استرداد رأس المال .

وهذه غير جائزة شرعاً .

(ب) الأسهم الممتازة إدارياً : كحق الترشيح لمجلس الإدارة أو التصويت في الجمعية العامة للمساهمين .

وهذه جائزة شرعاً .

السندات
المفهوم : صك يمثل حصة من دين ويتقاضى صاحبة فائدة محددة مقدماً ولا يجوز لحامله المشاركة  في إدارة الشركة ويتقاضى  حقوقه قبل حملة الأسهم .

الحكم الشرعي : لا يجوز شرعا إصدار هذه السندات كما لا يجوز شراءها وبيعها لأنها قرض جر نفعاً .

صكوك الاستثمار
المفهوم : هي صكوك تصدرها شركات تلقي الأموال ويشترك صاحبها في الربح كما يتحمل الخسارة .

الحكم الشرعي : صكوك جائزة شرعاًً .

صكوك التمويل

المفهوم : هي صكوك تدر عائد متغير لا يتجاوز ما يحدده البنك المركزي بالاتفاق مع الهيئة العامة لسوق المال، ولا يشارك في الخسارة .

الحكم الشرعي : صكوك التمويل غير جائزة شرعاً لأن تغير العائد غير مرتبط بقلة وزيادة الأرباح وإنما بقرار من البنك المركزي بالاتفاق مع الهيئة العامة لسوق المال .

سوق الأوراق المالية

المفهوم : هو المكان الذي يتم التعامل فيه على الأوراق المالية شراءً وبيعاً .

الوظائف : 

· كان لتداول الأوراق المالية شراءً وبيعاً .

· تشجيع الأفراد على الادخار .
· سهولة تمويل المشروعات .
مقومات النجاح : 

· استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية .

· تطبيق سياسات نقدية ومالية واقتصادية رشيدة.
· وفرة المدخرات .
· وجود شبكة من البنوك والمؤسسات المالية .
· استقرار السياسات الضريبية .
الضوابط الشرعية للتعامل في سوق الأوراق المالية :

(1) الالتزام بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية : ويكون ذلك بخلو السوق من الغش والجهالة والغرر والتدليس والمقامرة وكل صيغ أكل أموال الناس بالباطل .

(2) الشفافية : أي سهولة الحصول على المعلومات الأمينة والصادقة .
(3) أن تكون الأوراق المالية التي يتم التعامل فيها جائزة شرعاً .
(4) أن يكون نشاط الشركات التي يتم تدول أسهمها جائز شرعاً .
الضوابط الشرعية التي تحكم معاملات الشركات:

(1) أن يكون نشاط الشركة طيباً .

(2) الالتزام بالأحكام الشرعية وأهمها 
· تجنب التعامل بالربا 

· تجنب الاحتكار
· تجنب الغش
· تجنب أكل أموال الناس بالباطل .
(3) الالتزام بالضوابط الأخلاقية وهي 
· الصدق 

· الإخلاص
· الأمانة 
(4) تطبيق قاعدة الغنم بالغرم عند توزيع الأرباح والخسائر .
(5) تدوين كافة المعاملات بالكتابة .
(6) أداء الزكاة الواجبة وكذا الضرائب .
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